أحكام الصيام وآدابه(
)
كتب الله على كل مسلم صوم رمضان،  وجعله أحد أركان الإسلام الخمسة؛ لذلك كثر سؤال المسلمين عن أحكامه اطمئناناً لضمائرهم،  حتى يتوثقوا من صحة عبادتهم . فرأينا أن نكتب أحكامه التي يكثر استفهام الناس عنها لقراء المجلة توفيراً لوقتهم وإرشاداً لهم في أمور دينهم.

تعريف الصوم وشروطه:
الصوم: هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس . وشروطه ثلاثة أنواع:
1 ـ شروط الوجوب وهي: الإسلام والبلوغ والعقل.

2 ـ شروط وجوب الأداء وهي: الصحة والإقامة،  فلا يجب الأداء على مريض،  وإن كان مخاطباً بالقضاء بعد شفائه؛ وكذلك لا يجب الأداء على المسافر، ولكن يجب عليه القضاء بعد الإقامة.
3 ـ شروط صحة الأداء،  وهي: الطهارة من الحيض والنفاس،  فلا يصح للحائض والنفساء أداء الصيام،  وإن كان يجب عليهما،  والنيَّة،  والقدر الكافي من النيَّة أن يعلم بقلبه أن يصوم،  ويسن له أن يتلفظ بها،  ووقتها كل يوم بعد غروب الشمس إلى ما قبل نصف النهار،  فإذا لم يبيت النيَّة وأصبح ممسكاً فله أن ينوي إلى ما قبل نصف النهار، ولابد من النيَّة لكل يوم من رمضان والتسحر نيَّة،  إلا أن ينوي معه عدم الصيام.
واعلم أن الشافعي رضي الله عنه يخالف في صحة النيَّة في رمضان نهاراً.
ويقول: لابد من تبييت النيَّة في صيام رمضان بحيث تكون ليلاً مع التعيين بأن يقول: نويت صوم غد من رمضان، ولا يقوم التسحر مقام النيَّة عنده، إلا إذا خطر له الصوم عند التسحر،  ونواه،  كأن يتسحر بنيَّة الصوم،  وكذلك إذا امتنع عن الأكل عند طلوع الفجر خوف الإفطار فيقوم هذا مقام النية.

ما يفسد الصوم وما لا يفسده:
مفسد الصوم نوعان: ما يوجب القضاء فقط،  وما يوجب القضاء والكفارة.
وغير المفسد نوعان أيضاً: 

مباح،  ومكروه،  فأما المفسد الذي يوجب القضاء دون الكفارة فثلاثة أمور:

الأول: أن يتناول الصائم ما ليس فيه غذاء أو ما في معنى الغذاء،  والغذاء هو ما يميل الطبع إلى تناوله وتنقضي به شهوة البطن،  وما في معنى الغذاء هو الدواء .
الثاني: أن يتناول غذاء أو دواء لعذر شرعي كمرض أو سفر أو إكراه أو خطأ،  كأن أهمل وهو يتمضمض فوصل الماء إلى جوفه،  أما النسيان فلا يفسد الصوم،  ولا يجب فيه قضاء ولا كفارة.
الثالث: أن يقضي شهوة الفرج غير كاملة.
وأما ما يوجب القضاء والكفارة فهو أمران:

الأول: أن يتناول غذاء أو ما في معناه بدون عذر شرعي،  كالأكل والشرب المعتادين .

الثاني: أن يقضي شهوة الفرج كاملة،  وإنما تجب الكفارة في هذين القسمين بشروط:

1 ـ أن يكون الصائم مبيتاً النية.

2 ـ ألا يطرأ عليه ما يبيح الفطر من سفر أو مرض.

3 ـ أن يكون طائعاً مختاراً لا مكرهاً.

4 ـ أن يكون متعمداً،  فلو كان مخطئاً فلا كفارة عليه.

وقال الشافعي: لا كفارة بالإفطار إلا في نوع واحد وهو: الجماع في نهار رمضان،  أما في غير ذلك فلا كفارة على المفطر.

والكفارة: إعتاق رقبة،  فإن لم يجدها فصيام شهرين متتابعين،  فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً،  بحيث يطعم كلا منهم حتى يشبعه في غداءين أو عشاءين أو فطور وسحور،  أو يدفع لكل منهم نصف صاع من القمح،  أو صاع من الشعير،  وقال الشافعي: يكفي أن يعطي لكل واحد منهم مداً من القمح.
ويكره للصائم تذوق شيء لم يتحلل منه ما يصل إلى جوفه،  إلا في حالة الضرورة فلا يكره للطاهي أن يذوق الطعام ليتبين ملوحته،  ومن المكروه مضغ العلك ـ اللبان ـ الذي لا يصل منه شيء إلى الجوف،  ولا يكره للصائم دهن شاربه ولا الاكتحال ولا الحجامة ولا السواك في جميع النهار خلافاً للشافعي فإنه يكره السواك بعد الزوال للصائم؛ ولا يكره الاغتسال ولا التبرد بالماء بلف ثوب مبلول ونحوه.
أما التداوي بالحقن ـ سواء كانت تحت الجلد أو في العضل أو الوريد ـ فالذي يؤخذ من كلام علماء الحنفية أنه لا يفطر الصائم،  لأن المفسد للصوم عندهم هو ما يصل إلى الجوف أو الدماغ من مسلك خلقي،  فأما ما يصل من منفذ غير خلقي فلا يفسد الصيام.
الأعذار المبيحة للفطر:
الأعذار المبيحة للفطر كثيرة،  منها: المرض،  فإذا مرض الصائم وخاف بالصوم زيادة المرض أو تأخر البرء أو حصول مشقة شديدة جاز له الفطر.

أما إذا غلب على ظنه الهلاك بسبب الصوم،  أو الضرر الشديد كتعطيل حاسة من حواسه،  وجب عليه الفطر.

ومنها خوف الحامل والمرضع الضرر من الصيام على أنفسهما وولدهما معاً أو على أنفسهما فقط أو على ولدهما فقط.
ومنها: السفر،  بشرط أن يبيح قصر الصلاة،  وبشرط أن يشرع فيه قبل طلوع الفجر،  ويندب للمسافر الصوم إن لم يشق عليه،  لقوله تعالى:[ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ] {البقرة:184} . فإن شق عليه كان الفطر أفضل.
ومنها: الحيض والنفاس،  فلو حاضت أو نفست الصائمة وجب عليها الفطر وحرم الصيام،  ولو صامت فصومها باطل،  وعليها القضاء،  فأما الجوع والعطش الشديدان اللذان لا يقدر معهما المكلف على الصوم فيجوز لمن اعتراه شيء من ذلك الفطر وعليه القضاء .
ومنها كِبَر السن،  فالشيخ الهرم الذي لا يقدر على الصوم في جميع فصول السنة يفطر،  وعليه عن كل يوم فدية طعام مسكين،  ومثله المريض الذي لا يرجى بُرؤه،  ولا قضاء عليهما لعدم القدرة . أما من عجز عن الصيام في رمضان ولكن يقدر على قضائه في وقت آخر،  فإنه يجب عليه القضاء في ذلك الوقت ولا فدية عليه.

والفدية هي: إطعام مسكين عن كل يوم من أيام القضاء مقداراً من الطعام يعادل ما يعطى لأحد مساكين الكفارة،  وقد سبق بيان مقداره.
ما يستحب للصائم:

مما يستحب للصائم تعجيل الفطر بعد تحقق الغروب وقبل الصلاة،  ويندب أن يكون على رطب،  فتمر،  فماء،  وأن يكون ما يفطر عليه من ذلك وتراً ثلاثة فأكثر.
ومنها: الدعاء عقب فطره بالمأثور كأن يقول:> اللهم إني لك صمت وعلى رزقك أفطرت وعليك توكلت وبك آمنت<.

ومنها: السحور على شيء وإن قلَّ،  لقوله صلى الله عليه وسلم: > تسحَّروا فإن في السحور بركة< والأفضل تأخيره ولكن بحيث لا يقع في شك في طلوع الفجر،  لقوله صلى الله عليه وسلم: >دع ما يَريبك إلا مالا يَريبك<.

ومنها: كفُّ اللسان عن فضول الكلام،  وأما كفه عن الحرام كالغيبة والنميمة،  فواجب في كل زمان ويتأكد في رمضان.

ومنها: الإكثار من الصدقة والإحسان إلى ذوي الأرحام والفقراء والمساكين.
ومنها: الاشتغال بالعلم وتلاوة القرآن والذكر، والصلاة على النبي المختار صلى الله عليه وسلم كلما تيسر ذلك ليلاً أو نهاراً.

ومنها: الاعتكاف وهو اللُّبْث في المسجد على وجه مخصوص،  وحكمه: أنه سنة كفاية مؤكدة في العشر الأواخر من رمضان،  ومستحب في غيرها.

وأقل مدته لحظة زمانيَّة،  ويشترط في المسجد الذي يصحُّ فيه الاعتكاف أن يكون مسجد جماعة وهو ما له إمام ومؤذن سواء أقيمت فيه الصلوات الخمس أو لا،  هذا إذا كان المعتكف رجلاً أما المرأة فتعتكف في مسجد بيتها الذي أعدته لصلاتها،  ويكره تنزيهاً اعتكافها في مسجد الجماعة المذكور،  ومن شروط الاعتكاف الطهارة من الحيض والنفاس،  ومن آداب الاعتكاف: أن لا يتكلم المعتكف إلا بخير وأن يختار أفضل المساجد وهي: المسجد الحرام،  ثم الحرم النبوي،  ثم المسجد الأقصى لمن كان مقيماً هناك،  ثم المسجد الجامع،  ويلازم التلاوة والحديث والعلم وتدريسه ونحو ذلك.

ومما ينبغي معرفته في هذا المقام إذ يكثر سؤال الناس عنه،  صدقة الفطر التي أوجبها الله تعالى في آخر رمضان لتكون معونة للمحتاجين وصيانة لهم عن ذل السؤال،  فإنه مما لا يليق بالمسلمين أن يكون فيهم طائفة في هذا اليوم يعانون الضيق والضنك،  والناس حولهم في بسطة وسعة؛ والتضامن الاجتماعي يقضي بأن يكون الجميع في مثل هذه الأوقات الكريمة غير محتاجين ولا مشغولين بجمع أرزاقهم وأرزاق من حولهم،  لذلك أوجب الله تلك الصدقة سداً للحاجات،  ولتكون بمثابة امتحان للصائم،  إذ بها يعرف: هل أثمر صيامه أو خرج من شهره فاقد الشعور بحاجة الناس.
وصدقة الفطر واجبة على كل مسلم حر قادر،  ويشترط علماء الحنفية لوجوبها شروطاً ثلاثة:
1 ـ الإسلام،  2 ـ الحرية،  3 ـ ملك النصاب الفاضل عن حاجة المكلف الأصلية،  والنصاب مقداره بالذهب عشرون مثقالاً .

ويخالف الشافعية في ملك النصاب،  ويقولون: واجبة على كل مسلم حر قادر على قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته.

وتخرج من أربعة أشياء: الحنطة والشعير والتمر،  والزبيب،  فيجب من الحنطة نصف صاع عن الفرد الواحد،  ويجوز إخراج قيمة الزكاة الواجبة من النقود،  بل هذا أفضل لأنه أنفع للفقراء،  ومصرفها مصرف الزكاة العامة المذكور في قوله تعالى:[إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالمَسَاكِينِ وَالعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ] {التوبة:60} .

ووقت وجوبها آخر جزء من رمضان وأول جزء من شوال،  ويسن إخراجها أول يوم من أيام عيد الفطر بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد ويكره إخراجها بعد ذلك،  ويجوز إخراجها عند الشافعي من أول شهر رمضان في أي يوم وعند الحنابلة قبل العيد بيومين،  وكذلك عند المالكية،  ويخرجها الشخص عند أبي حنيفة عن نفسه وعمن يلي عليه ولاية مالية،  فيخرجها عن نفسه وولده الصغير،  ومملوكه،  وعند الشافعي يخرجها عن أربعة أصناف: 1 ـ الأصل وإن علا،  2 ـ الفرع وإن سفل بشرط أن يكون فقيراً أو مسكيناً ولو كان فقره بسبب طلب العلم،  ولكنه يشترط في الكبير غير طالب العلم أن يكون عاجزاً عن الكسب،  3 ـ الزوجة،  4 ـ المملوك أما الخادم فإن كان نفقة مقدرة فلا يخرجها الشخص عنه،  أما إذا كان بنفقة غير مقدرة فإنه يخرجها عنه،  والله الموفق 

التحرير
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